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  ة من : ـالة مقدمـــرس

  عبده محمود بداية
  للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق 

            
   :لجنة المناقشة والحكم من السادة 

   جنائيأستاذ القانون ال       محمود كبيش   الأستاذ الدكتور
     القاهرةجامعة  –وعميد كلية الحقوق                                 

  رئيساً 
   ورئيس قسم القانون الجنائيأستاذ   عمرو إبراھيم الوقاد  ذ الدكتورالأستا

             جامعة طنطا -كلية الحقوق                                                  
  عضواً 

   ستاذ القانون الجنائي ورئيس مركزأ       شريف سيد كامل   الأستاذ الدكتور
  مكافحة الجريمة بكلية الحقوق                                                    

ً                  جامعة القاهرة                                                     مشرفا
  واً ـــعضو
  
   

٢٠١٢  
  



  إھداء 
  

  أولاً : إلى روح والدي : 
ردوس ـــــه الفــــــــة . وأسكنـــــــة واسعــــــه الله رحمـــــــحمر

  ىــالأعل
  إلى كل من يؤمن : : ثانياً 

قولاً . وعمـلاً بإقرار الحق . وقمع الظلم . ونصرة العدالة . 
  وفعـــلاً 

  
  إلى ھـــــؤلاء 

  أھدى ھذا المؤلف
  
 



  شكر وتقدير
الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين ، ســيدنا محمــد 

  وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين .
  وبعد ،

  )١( چ  ڄڦ  ڦ  ڄٹ ٹ چ 

" )٢(من شُـكْر النعمـة إفشـاؤُها" –صلى االله عليه وسلم  –يقول رسول االله و 
م عليَّ بهذا العـالم الجليـل صـاحب ومن هذا المنطلق أشكر االله عز وجل الذي أنع

، حيـــث تكـــرم ســـيادته وتفضـــل  محمـــود كبـــيشالخلـــق الكـــريم الأســـتاذ الـــدكتور / 
مشــكوراً بقبــول رئاســة لجنــة الحكــم علــى الرســالة ممــا يضــفي عليهــا شــرفاً عظيمــاً 

، أشكره تقديراً وعرفانـاً ، من كثرة مسئوليات سيادته وتعددهاأعتز به ، على الرغم 
إلا أن أدعو المولى عز وجل بأن يغمره بوافر الصـحة والسـعادة ، وأن  ولا يسعني

  .يجزيه عنا خيراً 
  كمــــــــــــــــــا أتقــــــــــــــــــدم بــــــــــــــــــوافر الشــــــــــــــــــكر والتقــــــــــــــــــدير إلــــــــــــــــــى الأســــــــــــــــــتاذ 

باعتبــاره عالمـــاً وعلمــاً شــامخاً مــن علمــاء القـــانون  عمــرو إبــراهيم الوقــادالــدكتور/ 
الجنــائي ، الــذي تفضــل مشــكوراً بالاشــتراك فــي مناقشــة هــذه الرســالة ممــا يضــفي 

  عليها قيمة علمية كبيرة وفخراً أعتز به ، جزاه االله عنا خيراً .
  كمـــــــــــــــــا أتقـــــــــــــــــدم بخـــــــــــــــــالص الشـــــــــــــــــكر والعرفـــــــــــــــــان إلـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــتاذنا 

مـن علمـه واغترفنـا مـن ي مكتبـه فاسـتزدنا الـذي فـتح لـ شـريف سـيد كامـلالدكتور/ 
قدمـه لـي مـن نصـح الإشـراف علـى هـذه الرسـالة ، ومـا  معينـه ، أشـكره علـى قبـول

وعرفانـاً  وتوجيهات وملاحظات ، فلولاه ما ظهر هذا العمل إلى النور أشكره تقديراً 
  .وجزاه االله عنا خيراً 

لبشــري مهمــا وأخيــراً ، لســت أدعــى الكمــال فــي هــذا البحــث ، لأن العمــل ا
أتقنــه صــاحبه لا يخلــو مــن الهفــوات والــزلات وأســأل االله الكــريم رب العــرش العظــيم 

، إنـه نعـم سـراجاً يضـيء بـه طريـق الحـق والعـدلأن ينفعنا بهـذا العمـل وأن يجعلـه 
 المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير .

                                     
 . ٧إبراهيم: سورة  )١

 . الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، دار ٣٩٤، ص٦رواه قتاده ، جمع الجوامع، ج )٢
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  مقدمة

  الجزاء الجنائي على مخالفة قواعد قانون العمل ::  أولاً 
يتميـــز قـــانون العمـــل بـــأن مخالفـــة أهـــم أحكامـــه تكـــون جريمـــة جنائيـــة ، 

، ١٢/٢٠٠٣قانون العمل الجديـد رقـم  فالباب الثاني من الكتاب السادس من
يتضـــمن مـــواد التجـــريم التـــي يبلـــغ عـــددها إحـــدى وعشـــرين مـــادة (المـــواد مـــن 

  عمل) .٢٥٧-٢٣٧
فهذه المواد تتضمن العقوبات التي تطبق عنـد مخالفـة أحكامـه ولـذا يقـع 
بــاطلاً كــل شــرط أو اتفــاق يخــالف أحكــام هــذا القــانون ولــو كــان ســابقاً علــى 
العمل به ، إذا كـان يتضـمن انتقاصـاً مـن حقـوق العامـل المقـررة فيـه (المـادة 

  عمل) . ٥
  من الحماية للعامل. ويستهدف المشرع من ذلك توفير أكبر قدر ممكن

فكــل نــص يقــدم حمايــة للعامــل تكــون مخالفتــه جريمــة جنائيــة . فــاللجوء 
إلى قانون العقوبـات يسـتهدف حمايـة النظـام العـام بـأكثر الوسـائل ردعـاً وهـو 

  الجزاء الجنائي لأن قانون العمل يمس المصلحة العامة من جهتين :
رعايـة وتـرتبط حمايتهـا : حماية الطبقـة العاملـة التـي تحتـاج إلـى  الأولى

بالمصــلحة العامــة مــن حيــث حمايــة القــدرة الإنتاجيــة للــوطن وحمايــة صــحة 
  المواطن .
: يرتبط قـانون العمـل فـي الوقـت الحاضـر بالسياسـة الاقتصـادية  الثانية

والاجتماعيـــة للدولـــة ، وتطبيـــق قواعـــده يســـاعد علـــى تحقيـــق هـــذه السياســـة. 
ــــاج وبســــعر  ــــرتبط بالإنت ــــانون العمــــل ي التكلفــــة وبســــوق العمــــل والتصــــدير فق

  والاستثمار .
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ومـــن ثـــم فـــإن حمايـــة مصـــالح الطبقـــة العماليـــة والسياســـية والاقتصـــادية 
والاجتماعيــة للدولــة قــد فــرض اللجــوء إلــى الجــزاء الجنــائي فــي مجــال قــانون 

  . )٢(، وإن هذه الحماية تعد من الظواهر القانونية الحديثة )١(العمل
ت حمايتـه الجنائيـة علـى حـق العامـل وذلـك بمـا كما يبسط قانون العقوبا

يقـــرره مـــن عقوبـــات فـــي حالـــة التوقـــف عـــن العمـــل بالمصـــالح ذات المنفعـــة 
  .)٣(عقوبات) ٣٧٥ – ٣٧٤العامة والاعتداء على حرية العمل (المواد 

ويلاحظ أن المشرع المصري لم يلجأ إلى عقوبة الحـبس إلا فـي حـالات 
الخـــــاص للقيـــــام بـــــدوره فـــــي الأنشـــــطة  قليلـــــة ، وذلـــــك تشـــــجيعاً منـــــه للقطـــــاع

الاقتصــادية ، ســواء بــإدارة الأمــوال أو باســتثمار الأمــوال الوطنيــة أو العربيــة 
أو الأجنبيــة ، وذلــك لأن التوســع فــي تطبيــق عقوبــة الحــبس علــى أصــحاب 
الأعمــــال قــــد يــــؤدي إلــــى تخويــــف المســــتثمرين وتمــــنعهم مــــن الإقبــــال علــــى 

  . )٤(طة التنميةالمشروعات الاقتصادية المرتبطة بخ
  : أوجه التشدد في العقوبة في قانون العملثانياً : 

تتميـــز سياســـة قـــانون العمـــل فـــي العقـــاب بخصـــائص أو مظـــاهر معينـــة 
للقـوى نظراً لخطورة الجرائم المعاقب عليها وما تحدثه من أثار سـيئة بالنسـبة 

  صائص :، ومن هذه الخ )٥(العاملة وأدائها أو بالنسبة للإنتاج ذاته وأدائه
  تشديد العقوبة في حالة العود . -

                                     
 . ٨٥، ص ١٩٩١شرح قانون العمل ، سنة  ،د. حسام الدين الأهواني  )١

،  ١٩٦٧/١٩٦٨قــانون العمــل ، منشــأة المعــارف ، الإســكندرية  ،د. جــلال العــدوي  )٢
 . ٣٠٩ص

ل رمضـان ، الوسـيط فـي شـرح القســم هلالـي عبـد الـلاه أحمـد ، محمـد كامـالـدكتوران  )٣
 . ٢١، ص ٢٠٠٠العام من قانون العقوبات سنة 

المستشــار محمــد عزمــي البكــري ، مدونــة الفقــه والقضــاء فــي قــانون العمــل الجديــد ،  )٤
 . ١٠٧٤، ص ١٩٨٦الجزء الثاني ، سنة 

،  ٢٠٠٤الــوجيز قــانون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة ، ســنة  ،د. حمــدي عطيفــي  )٥
 . ٤٤ص
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 تعدد العقوبة بتعدد العمال . -

 التضامن في المسئولية الجنائية . -

 حظر وقف التنفيذ في العقوبات المالية . -
  

  : تشديد العقوبة في حالة العود) ١(
يعرف الفقه العود بأنه العودة إلى الجريمة من قبل شـخص سـبق الحكـم 

  أجل جريمة أخرى . عليه نهائياً بالإدانة من
فـــالعود يعبـــر عـــن خطـــورة إجراميـــة للجـــاني لـــم يفلـــح الحكـــم الســـابق فـــي 

  إزالتها وبالتالي يعتبر سبباً لتشديد العقوبة عن الجريمة الجديدة .
  ويشترط في العود توافر أمرين :

  هو وجود حكم سابق بالإدانة منتج لأثاره القانونية . الأمر الأول :
وقــد عبــرت عــن ذلــك محكمــة  )١(ارتكــاب جريمــة جديــدة وهــو ي :ـالأمــر الثانــ

الــنقض بقولهــا " يجــب فــي العــود أن تكــون الجريمــة الســابقة قــد صــدر الحكــم 
فيها وصار نهائيـاً قبـل وقـوع الجريمـة المطلـوب محاكمـة المـتهم مـن أجلهـا ، 
فــإذا كانــت الجريمــة المرفوعــة بهــا الــدعوى قــد وقعــت قبــل صــدور الحكــم فــي 

  )٢(ة فلا يصح للمحكمة أن تعتبر المتهم عائداً .."الجريمة السابق
مــن حكــم عليــه  أولاً :عقوبــات علــى أنــه : " يعتبــر عائــداً  ٤٩وتــنص المــادة 

من حكـم عليـه  ثانياً :بقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة ، 
بالحبس مدة سـنة أو أكثـر وثبـت أنـه ارتكـب جنحـة قبـل مضـي خمـس سـنين 

 ثالثـاً :نقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المـدة ، من تاريخ ا

                                     
، القسم العام) ، دار الفكـر العربـيأستاذنا الدكتور مأمون سلامة ، قانون العقوبات ( )١

 . ٥٣٤، ص ١٩٧٩سنة 

   ١مجموعـــــــــــة القواعـــــــــــد القانونيـــــــــــة جـــــــــــــ ٢٤/١٢/١٩٤٥انظـــــــــــر نقـــــــــــض جنـــــــــــائي  )٢
 . ٨٦٧ص ٩١رقم 
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من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من  سنة واحدة أو بالغرامة 
وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمـة الأولـى قبـل مضـي خمـس سـنين مـن 

  تاريخ الحكم المذكور " .
تماثلــة فــي العــود ، وكــذلك وتعتبــر الســرقة والنصــب وخيانــة الأمانــة جنحــاً م

  يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
ويســتفاد مــن نــص هــذه المــادة أن قــانون العمــل قــد خــرج علــى القواعــد 

  العامة في العود من النواحي الآتية:
هــي أن قــانون العمــل قــد شــدد العقوبــة بســبب العــود إلــى  : الناحيــة الأولــى

التــي تعــد مجــرد مخالفــات ، بينمــا لا يــرد العــود ارتكــاب بعــض جــرائم العمــل 
  طبقاً للقواعد العامة على المخالفات .

هي أن قانون العمل شدد العقوبة بسبب العود إلى ارتكـاب  : الناحية الثانية
مخالفــة جديــدة مــن نــوع المخالفــة الأولــى خــلال ســتة أشــهر مــن تــاريخ توقيــع 

انون العقوبـــات العقوبـــة فـــي عمـــل) بينمـــا شـــدد قـــ ٦٣الجـــزاء الســـابق (المـــادة 
حالــة العــود إلــى ارتكــاب جنحــة مماثلــة قبــل مضــي خمــس ســنين مــن تــاريخ 

  . )١( عقوبات) ٤٩الحكم في الجنحة السابقة (المادة 
نصـــــت غالبيـــــة مـــــواد العقـــــاب مـــــن قـــــانون العمـــــل رقـــــم  : الناحيـــــة الثالثـــــة

علـــــى مضـــــاعفة الغرامـــــة فـــــي حالـــــة العـــــود . أي أن مضـــــاعفة  ١٢/٢٠٠٣
ة فــي حالــة العــود وجوبيــاً ولــيس جوازيــاً للمحكمــة ، وذلــك علــى خــلاف الغرامــ

من قانون العقوبات التي جعلت الحكم بـأكثر مـن الحـد  ٥٠الحال في المادة 
  . )٢(الأقصى المقرر للجريمة في حالة العود جوازياً للقاضي

                                     
 . ٣٣٠راجع ، د. جلال العدوي ، المرجع السابق ، ص )١

 . ١٠٨٥عزمي البكري ، المرجع السابق ، صراجع أيضاً ، المستشار محمد  )٢
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  ) تعدد العقوبة بتعدد العمال :٢(

معنــى التعــدد فــي قــانون يختلــف معنــى التعــدد فــي قــانون العقوبــات عــن 
العمل ، فيقصد بالتعدد في قانون العقوبـات الأحـوال التـي يخـالف فيهـا الفـرد 
أكثــر مــن مــرة قــانون العقوبــات ويرتكــب أكثــر مــن جريمــة قبــل الحكــم النهــائي 

  عليه في إحداها .
  . التعدد الصوري والتعدد الماديو التعدد نوعان : 

ي يخــالف فيهـــا الشــخص بســـلوك ويتحقــق التعـــدد الصــوري فـــي الفــروض التـــ
واحــد نصـــاً تجريميــاً أكثـــر مــن مـــرة ، كمــا يتـــوافر أيضــاً التعـــدد الصـــوري إذا 

  ترتب على السلوك الواحد أكثر من نتيجة يعتد بها المشرع قانوناً .
ومثــال ذلــك مــن يقتــل بعيــار واحــد أكثــر مــن شــخص ففــي هــذه الحالــة نكــون 

تحققتــا ، وكــذلك مــن يرتكــب بصــدد تعــدد صــوري بــين جريمتــي القتــل اللتــين 
هتــك العــرض فــي الطريــق العــام يكــون قــد ارتكــب جــريمتين متعــددتين تعــدداً 

  صورياً وهما هتك العرض والفعل الفاضح العلني .
أما التعدد المادي فيتحقق إذا تعدد السلوك المرتكب من الجاني وترتب علـى 

رب المجنـي عليـه ذلك تعدداً في الوقائع الإجرامية المتحققة . ومثال ذلك ضـ
  وإتلاف منقولاته عمداً .

وقـــد أخـــذ المشـــرع المصـــري بنظـــام وحـــدة العقوبـــة فـــي التعـــدد الصـــوري 
عقوبــات) ، بينمــا أخــذ بنظــام تعــدد العقوبــات الــذي يقــوم علــى  ٣٢/١(المــادة 

ضــرورة توقيــع العقوبــة المقــررة لكــل جريمــة مــن الجــرائم المتعــدد بحيــث تتعــدد 
بتعــــدد الجــــرائم فــــي التعــــدد المــــادي وأورد عليــــه  العقوبــــات الواجبــــة التطبيــــق

  استثناءات للتخفيف من عيوبه .
" تتعــدد العقوبــات المقيـــدة عقوبــات علــى أن  ٣٣حيــث نصــت المــادة 

  . )١("  ٣٦،  ٣٥للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 
                                     

 وما بعدها. ٥٠٠، صنون العقوبات، القسم العام، قاأستاذنا الدكتور مأمون سلامة )١
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، جمــع العقوبــات فقــد حــدد القــانون  ويقصــد بالتعــدد فــي قــانون العمــل

ة كــل منهــا فــإذا ارتكــب شــخص جريمــة اســتحق عقوبتهــا الجــرائم وبــين عقوبــ
وإذا ارتكــب عــدة جــرائم اســتحق عقوبتهــا جميعــاً ، وقــد اســتقر قضــاء الــنقض 
علــى أن عقوبــة الغرامــة تتعــدد عنــد مســاس المخالفــة بمصــالح أفــراد العمــال 
وحقوقهم مباشـرة ولا تتعـدد عنـد مسـاس المخالفـة بالقواعـد التنظيميـة ، ومثـال 

لى إلزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل ، ومثال الحالـة الثانيـة الحالة الأو 
إلــــزام صــــاحب المنشــــأة بوضــــع جــــدول ســــاعات العمــــل فــــي مكــــان ظــــاهر 

  . )١(بالمنشأة
" المسـتفاد مـن نصـوص  وقد عبرت عن ذلك محكمـة الـنقض بقولهـا :

أنـــه قـــد اشـــتمل علـــى نـــوعين مـــن الالتزامـــات التـــي  ٩١/١٩٥٩القـــانون رقـــم 
  صاحب العمل :فرضها على 
وهــي تتنــاول حقــوق العمــال الناشــئة عــن علاقــتهم بــرب العمــل :  الأولــى

ومــا يجــب عليــه أن يؤديــه إلــيهم مــن أجــر وإعانــة غــلاء ومــا يكفلــه لهــم مــن 
علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الإجازات والمكافآت المسـتحقة لهـم 

  حقوقهم مباشرة .إلى آخر تلك الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال و 
وهــي أحكــام تنظيميــة هــدف المشــرع منهــا إلــى تحســين ســير  : والثانيــة

ــــة الســــلطات المختصــــة  العمــــل واســــتتباب النظــــام بالمؤسســــة وضــــمان مراقب
تطبيق القانون علـى الوجـه الـذي يحقـق الغـرض مـن إصـداره ومـن قبيـل ذلـك 

مـــــن القـــــانون مـــــن وجـــــوب تـــــوفير وســـــائل  ٦٥مـــــا نـــــص عليـــــه فـــــي المـــــادة 
منـه مـن قيـد الغرامـات  ٧٠سعافات الطبية بالمنشأة ومـا أوجبـه فـي المـادة الإ

التــي توقــع علــى العمــال فــي ســجل خــاص ........ فــإذا كــان المســتفاد مــن 
مجموع نصوص هذا القانون أنه قد اشتمل على نـوعين مـن الالتزامـات التـي 

                                     
، ٢٠٠٣لسـنة  ١٢عبد الحميد قطب بلال ، الموسـوعة العماليـة ، قـانون العمـل رقـم  )١

 . ٣٦٣ص
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 فرضها على صاحب العمل فإن ما نـص عليـه فـي الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة

مــن القــانون علــى تعــدد العقوبــة بقــدر عــدد العمــال إنمــا يكــون قاصــراً  ٢٢١
على مخالفة الالتزامات التي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم بـرب 
العمل وما يجب عليـه أن يؤديـه إلـيهم مـن أجـر وإعانـة غـلاء ومـا يكفلـه لهـم 

ت المسـتحقة من علاج وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الإجازات والمكافـآ
لهـــم إلـــى آخـــر تلـــك الالتزامـــات التـــي تمـــس مصـــالح أفـــراد العمـــال وحقـــوقهم 

  . )١(مباشرة "
عقوبــات التــي  ٣٢/١ويلاحــظ أن التعــدد يعــد اســتثناء مــن نــص المــادة 

تــــنص علــــى أنــــه : " إذا كــــون الفعــــل الواحــــد جــــرائم متعــــددة وجــــب اعتبــــار 
  ها " .الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غير 

وقــــد دفــــع المشــــرع إلــــى هــــذا الاســــتثناء تخوفــــه مــــن اســــتهتار أصــــحاب 
الأعمال معتمدين على بساطة قيمة الغرامة الواحدة مهما تعـدد العمـال الـذي 

  وقعت بشأنهم الجريمة .
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه إذا قضــي الحكــم بتعــدد الغرامــة بتعــدد العمــال 

يســتظهر فــي مدوناتــه عــدد  الــذي وقعــت فــي شــأنهم المخالفــة وجــب عليــه أن
ـــاً بالقصـــور فـــي  ـــذي وقعـــت فـــي شـــأنهم المخالفـــة ، وإلا كـــان معيب العمـــال ال
التســـبيب ولا يقـــدح فـــي ذلـــك أن يكـــون عـــدد العمـــال قـــد ورد بمحضـــر ضـــبط 

  . )٢(الواقعة 

                                     
رقـــم  ،٣١مجموعـــة أحكـــام محكمـــة الـــنقض ، س ٢٤/٤/١٩٦٢انظـــر نقـــض جنـــائي  )١

  . ٤٣٠، ص ١٠٨
،  ٣١، س ٤، مجموعــــة القواعــــد القانونيــــة ج٢٤/٤/١٩٦٢انظــــر نقــــض جنــــائي  -  

 . ٨١٧ص
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كمــا يعتبــر هــذا التعــدد وجوبيــاً علــى المحكمــة ولــيس جوازيــاً لهــا ، فــلا 

كذلك فإن هذا التعدد خاص بالغرامـة فـلا  تلتفت إلى الرأفة وظروف المتهم ،
يمتد إلى عقوبة الحبس ولا مجال لقيـاس الحـبس علـى الغرامـة لأنـه لا توسـع 

، ويلاحـظ أيضـاً أن التعـدد علـى نحـو مـا سـلف لنـا  )١(في المسئولية الجنائية
  بيانه يختلف عن ارتباط الجرائم .

لفقــرة " مــن حيــث أن ا وقــد عبــرت عــن ذلــك محكمــة الــنقض بقولهــا :
من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعـت عـدة  ٣٢الثانية من المادة 

جــرائم لغــرض واحــد وكانــت مرتبطــة ببعضــها بحيــث لا تقبــل التجزئــة وجــب 
اعتبارهــا كلهــا جريمــة واحــدة والحكــم بالعقوبــة المقــررة لأشــد تلــك الجــرائم وقــد 

ر إليهــا تــلازم جــرى قضــاء هــذه المحكمــة علــى أن منــاط تطبيــق الفقــرة المشــا
ـــأن تكـــون الجـــرائم  ـــة ب ـــة للتجزئ عنصـــرين همـــا : وحـــدة الغـــرض وعـــدم القابلي
المرتكبة قد انتظمتهـا خطـة جنائيـة واحـدة بعـد أفعـال متكاملـة تكـون مجموعـاً 
إجراميــاً لا ينفصــم ، فــإن تخلــف أحــد العنصــرين ســالفي البيــان انتفــت الوحــدة 

فــي تلــك الفقــرة وارتــد الأمــر إلــى الإجراميــة التــي عناهــا الشــارع بــالحكم الــوارد 
القاعــدة العامــة فــي التشــريع العقــابي وهــي تعــدد العقوبــات بتعــدد الجــرائم وفقــاً 

من قانون العقوبات مع التقيد عن التنفيذ بـالقيود المشـار  ٣٧،  ٣٣للمادتين 
  من ذلك القانون . ٣٨،  ٣٦،  ٣٥إليها في المواد 

ن عـــدم تـــوفير أجهـــزة لمـــا كـــان ذلـــك وكانـــت جريمتـــا صـــاحب العمـــل مـــ
الإطفــاء اللازمــة وعــدم وضــع الأســلاك والتوصــيلات الكهربائيــة فــي مواســير 
عازلة هي من جـرائم العمـد التـي تتحقـق فـي صـورة سـلبية تتمثـل فـي مخالفـة 
أمــر الشــارع أو القعــود عــن تنفيــذه وهمــا بطبيعتهمــا غيــر متلازمتــين إذ يمكــن 

نفيـــذ إحـــداهما لا يجـــزئ عـــن تصـــور إحـــداهما دون الأخـــرى كمـــا أن القيـــام بت
القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شـأنه قـانون 

                                     
 . ١٠٧٦المرجع السابق ، صالمستشار محمد عزمي البكري ،  )١
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الــذي وإن تضــمن أنواعــاً مختلفــة مــن  ١٩٥٩لســنة  ٩١العمــل وهــو القــانون 

الالتزامــات المســتقلة التــي اســتهدف ببعضــها حمايــة العمــال أثنــاء العمــل مــن 
ضــــماناً لســــلامتهم فــــي أدائهــــم  توالآلاالأضــــرار الصــــحية وأخطــــار العمــــل 

لأعمــالهم وترســم فــي الــبعض الآخــر الأوضــاع التنظيميــة التــي تكفــل ســلامة 
تطبيقه ومراقبـة السـلطات المختصـة تنفيـذ أحكامـه ، إلا أن الواقـع مـن الأمـر 
أن تلك الالتزامات تدور فـي مجموعهـا حـول حمايـة العمـال أثنـاء العمـل كمـا 

لف مع الاتجـاه العـام الـذي دل عليـه الشـارع تصورها الشارع ومن ثم فهي تأت
والـذي أعمـل  ١٩٦٧لسـنة  ٤٨حيث نص في القرارات الوزارية ومنهـا القـرار 

الحكم المطعـون فيـه مقتضـاه بصـدد الـدعوى المطروحـة علـى تعـدد التزامـات 
صــاحب العمــل نحــو تــأمين وســلامة العمــال أثنــاء أداء العمــل ، الأمــر الــذي 

مـن  ٣٢القاعدة الواردة فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة يباعد بين أحكامه وبين 
قـــانون العقوبـــات ويتـــأتى عقـــلاً التضـــييق فـــي تطبيـــق الفقـــرة الثانيـــة مـــن هـــذه 

  المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى توافر الارتباط بـين 

ــــــي عــــــدم  ــــــاء اللازمــــــة وعــــــدم وضــــــع الأســــــلاك جريمت ــــــوفير أجهــــــزة الإطف ت
والتوصـيلات الكهربائيــة فـي مواســير عازلــة وقضـي بعقوبــة واحـدة فإنــه يكــون 

  . )١(قد أخطأ في تطبيق القانون
  ) التضامن في المسئولية الجنائية :٣(

" إذا  علــى أنــه : ١٢/٢٠٠٣مــن قــانون العمــل رقــم  ٨تــنص المــادة 
مســــئولين بالتضــــامن فيمــــا بيــــنهم عــــن الوفــــاء تعــــدد أصــــحاب العمــــل كــــانوا 

بالالتزامــات الناشــئة عــن هــذا القــانون ، ويكــون مــن تنــازل لــه صــاحب العمــل 

                                     
  ،  ٤٩مجموعـــــــــــة أحكـــــــــــام الـــــــــــنقض ، س ١٨/٥/١٩٨٠انظـــــــــــر نقـــــــــــض جنـــــــــــائي  )١

  . ٦٢٦، ص ١١٨رقم 
،  ٤٧٧، رقـم  ٤مجموعـة القواعـد القانونيـة ، جــ ١١/١٠/١٩٦٥انظر نقض جنائي   

 . ٨٢١صـ



 -١٠-
عـــــن الأعمـــــال المســـــندة إليـــــه كلهـــــا أو بعضـــــها متضـــــامناً معـــــه فـــــي الوفـــــاء 

  بالالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون " .
عين مــن المســئولية وبإلقــاء الضــوء علــى هــذه المــادة نجــد أنهــا تقــرر نــو 

  التضامنية :
مسئولية أصحاب العمل فيمـا بيـنهم ، وهـي مسـئولية تضـامنية  : أولهما

مدنية وجنائية ، وسند المسئولية التضامنية الجنائية هـي أن أصـحاب العمـل 
شــــركاء فــــي المنشــــأة ويتولــــون معــــاً الإشــــراف عليهــــا وإدارتهــــا ، فمســــئوليتهم 

خصــــية يســـأل كـــل مـــنهم عـــن مخالفــــة التضـــامنية الجنائيـــة هـــي مســـئولية ش
  ارتكابها .

  

مسئولية صاحب العمل مع المتنازل لهم عن العمليـات كلهـا  : وثانيهما
أو بعضها ، وهي مسئولية تضامنية مدنية ، ولا يمكن القول بوجود مسئولية 

    )١( جنائية بينهم .
" .......... ويكــــون صــــاحب  عمــــل قولهــــا : ٢٥٦وتضــــيف المــــادة 

يمثلــه عــن المنشــأة مســئولاً بالتضــامن مــع المحكــوم عليــه فــي العمــل أو مــن 
الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانـت الجريمـة قـد وقعـت نتيجـة إخلالـه بـأي مـن 

  الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون " .
وبإلقــاء الضــوء علــى هــذه المــادة نجــد أن المشــرع تبنــى مبــدأ المســئولية 

حب العمل أو من يفوضه ، وبين المتسـبب التضامنية في العقاب ، بين صا
  . )٢(في ارتكاب الجريمة

وتعــد المســئولية التضــامنية فــي العقــاب اســتثناء مــن القواعــد العامــة فــي 
بقولهـا "مـن المقـرر فـي  وقد عبرت عن ذلك محكمة الـنقضقانون العقوبات 

                                     
 . ١٠٨٠المستشار محمد عزمي البكري ، المرجع السابق ، ص )١

 . ٤٥، ص ٢٠٠٤حمدي عطيفي ، المرجع السابق ، سنة  د. )٢


